 يعد حجم مصر وهيكلها الجغرافي من الخصائص الهامة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وسياسة ريادة الأعمال.  تختلف الظروف الاجتماعية والمناخية أيضًا بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد،  مع ما يترتب على ذلك من آثار على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.  فإن سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر تتبع حاليًا نهجًا مركزيًا ومن أعلى إلى أسفل،  مع تصميم محدود فقط لظروف وفرص محلية معينة.  تتمتع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستقلالية وموارد وحوافز محدودة نسبيًا لفهم وصياغة سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال التي تتناسب مع تلبية احتياجات الأفراد والشركات في مناطقهم.  يجب أن تتم الموافقة على التعديلات المحلية من قبل المكتب الرئيسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القاهرة.  يقلل نظام الإدارة المركزي هذا من الاستقلالية والمرونة محليًا ويؤدي إلى التأخير.  ويعتمد النظام الحالي أيضًا على التنفيذ الفعال للسياسات على مستوى المحافظات،  وعلى التنسيق بين وزارات الحكومة الوطنية، توجد إمكانية لتحسين سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بشكل كبير في مصر من خلال تطوير وتقديم نهج أكثر لامركزية وحساسية للأمور المحلية.  ومن الممكن أن يوفر التمييز المحلي الأكبر بين السياسات تركيزًا واضحًا ويساعد في تحديد وترتيب أولويات الأصول والشروط والقيود الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في أماكن معينة.  ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير المزيد من الاستقلالية والموارد للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  وهو ما قد يكون غير عملي وغير واقعي ولا يحل مشكلة نقص القدرات والموارد على المستوى المحلي.  مع تطور المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة الأخرى في النظم البيئية الإقليمية لريادة الأعمال وإظهار فعاليتها،  فإن المساهمات المتعددة التي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال المحليين تقديمها للتنمية الوطنية،  والتحرك نحو التحول إلى دولة ذات دخل متوسط أعلى تحتاج إلى اعتراف أكبر.  يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المساهمة في النمو الاقتصادي،  ومن شأن زيادة الاعتراف والتركيز على المستوى الوطني أن يتيح اتخاذ قرارات أفضل بشأن أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يجب دعمهم وفي أي الأماكن، إن الانتقال من النظام الوطني الحالي المركزي والمركزي من أعلى إلى أسفل نحو دمج نهج أكثر لامركزية ومن أسفل إلى أعلى وحساس للمحلية يدعم التوصيات السياساتية التالية:  التوصيات الرئيسية حول البعد المحلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسياسة ريادة الأعمال •	زيادة عدد الفروع والموارد والموظفين العاملين داخل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  لا سيما في مجال تطبيق المهارات التشخيصية لفهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ورجال الأعمال. •	تقديم برنامج تجريبي لبناء القدرات لدعم المكاتب الإقليمية الأقل نمواً لتحسين قدراتها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ورواد الأعمال. •	إنشاء وحدة سياسات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى الوطني وإنشاء فروع في المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبناء القدرات المحلية لدعم تصميم البرامج الوطنية، •	تحسين رصد وتقييم أنشطة المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، •	تعزيز المشاركة والتعاون بين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركاء التنمية المحليين،  بما في ذلك الجهات الحكومية الإقليمية ورابطات الأعمال والجامعات.  من أجل دعم تطوير نهج أكثر لامركزية وحساسية للوضع المحلي،  وتسهيل التنسيق بشكل أفضل على مستوى المحافظات والمستوى الوطني،
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